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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل (الفريق العامل الثالث 
 الدورة السابعة عشرة 

    ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣نيويورك، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

  ]بحرا] [كليا أو جزئيا[ 
 

   لانطباقاقتراح مقدم من اليابان بشأن نطاق ا  
  مذكّرة من الأمانة  

، )المعني بقانون النقل  (في إطـار التحضـير للـدورة السـابعة عشرة للفريق العامل الثالث               
قدمـت حكومـة الـيابان نص اقتراح يتعلق بأحكام نطاق الانطباق الواردة في مشروع الاتفاقية            

ويرد في مرفق ذه . العامل لكي ينظر فيه الفريق    ]بحرا] [كلـيا أو جزئـيا    [بشـأن نقـل البضـائع       
 .المذكّرة نص ذلك الاقتراح مستنسخا في الشكل الذي تلقته به الأمانة
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    المرفق
  مقدمة  

عـلى أن مشـروع الاتفاقـية هـذا ينطـبق عـلى عقود              ) ج) (١ (٨يـنص مشـروع المـادة        -١
ة تضــعه إذا كــان عقــد الــنقل يــنص عــلى أن هــذه الاتفاقــية أو قــانون أي دول ــ  "الــنقل الدولــية 

 ."موضع التنفيذ يحكم العقد

وقـد نوقشـت هـذه المـادة في الـدورة الخامسـة عشـرة للفـريق العـامل وانقسمت الآراء                -٢
واسـتندت الحجج الداعية إلى الإبقاء على       . بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي الإبقـاء علـيها أو حذفهـا               

من قواعد  ) ج (١٠ادة  يمكـن أن توجد القاعدة نفسها في الم       : هـذا الحكـم إلى الأسـباب التالـية        
ار عبر  ج فـيما يـتعلق بالت     خصوصـا فيسـبي، ممـا يوسـع نطـاق تطبـيق القـاعدة الموحـدة،               -لاهـاي 

، A/CN.9/576انظر الوثيقة ( الاتفاقية   بضائع عبر دول ليست أطرافا في     الالحـدود الذيـن ينقلون      
ليست مقنعة نظرا إلى    ويـرى هـذا الوفـد أن الحجة المذكورة أعلاه تأييدا للإبقاء             ). ٦١الفقـرة   

فيسبي، وأن الحكم يمكن أن يؤدي إلى عدة    -الاخـتلاف بـين مشـروع الاتفاقـية وقواعد لاهاي         
 .صعوبات قانونية عند الأخذ به

  
  خلفية تاريخية 
فيسبي، -من قواعد لاهاي ) ج (١٠إلى المادة   ) ج) (١ (٨يـرجع أصـل مشروع المادة        -٣

در ملاحظــة أنــه لا توجــد قــاعدة مشــاة في ســائر  وتجــ. الــتي استنســخت في قواعــد هامــبورغ
ولأن الحكـم اسـتثنائي وفـريد، فلعله من المفيد معرفة الخلفية التاريخية             . اتفاقـيات الـنقل القائمـة     

لـتعديل فيسـبي، الــذي اسـتحدث تلــك القـاعدة لـلمرة الأولى، مــن أجـل تقديــر مـدى ضــرورة        
من شأنه أن يوسع    ) ج) (١ (٨لمادة  وسـيبين ذلك أن مشروع ا     ). ج) (١ (٨مشـروع المـادة       

 .نطاق مشروع الاتفاقية بقدر يتجاوز كثيرا ما رمى إليه تعديل فيسبي

فلم تكن تنطبق إلا على     : لقـد كـان لقـاعدة لاهـاي الأصلية نطاق انطباق محدود جدا             -٤
ونتيجة لذلك، لا تنطبق قواعد     . سـندات الشـحن الـتي تصـدر في أي دولـة من الدول المتعاقدة              

هـاي بالضـرورة، عـلى سـبيل المـثال، حـتى في حالة مثل الحالة التي يكون فيها النقل إلى دولة               لا
والقـانون الـذي يختاره الطرفان هو    ) وتصـدر سـندات الشـحن في دولـة غـير مـتعاقدة            (مـتعاقدة   

وجرى التسليم خلال عملية صوغ تعديل فيسبي بأن النطاق ينبغي أن           . قـانون الـدول المتعاقدة    
 . يعالج هذا الانطباق غير الكافييوسع لكي
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وفي المــرحلة الأخــيرة مــن المؤتمــر الدبلوماســي الخــاص بــتعديل فيســبي، كــان هــناك           -٥
 :اقتراحان متضادان على النحو التالي

تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقـية عـلى كـل سـند شـحن يـتعلق بنقل البضائع بين                      )١( 
) ب(لشــحن في دولــة مــتعاقدة، أو أصــدر ســند ا) أ: (ميــنائين في دولــتين مختلفــتين إذا

كان العقد المضمن في سند الشحن، ) ج(كـان الـنقل مـن ميـناء في دولـة مـتعاقدة، أو              
أو المثبـت به، ينص على أن قواعد هذه الاتفاقية أو تشريعات أي دولة تضعها موضع                
ــناقل أو الشــاحن أو      التنفــيذ هــي الــتي تحكــم العقــد مهمــا تكــن جنســية الســفينة أو ال

 .ل إليه أو أي شخص آخر ذي مصلحةالمرس

تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقـية على كل سند شحن لنقل البضائع من دولة إلى                 )٢( 
أخـرى، يكـون بمقتضـى سـند الشـحن ذلـك ميـناء التحمـيل أو الـتفريغ أو أحد موانئ                   
الـتفريغ الاختـيارية واقعـا في دولـة طـرف في الاتفاقية، مهما يكن القانون الذي يحكم                  

شحن ذلك ومهما تكن جنسية السفينة أو الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه أو              سـند ال  
 .أي شخص آخر ذي مصلحة

، ١٩٦٨فبراير / شـباط ٢١ونتـيجة للتصـويت في الجلسـة العامـة السادسـة المعقـودة في               -٦
ــتراح   ــيقة  ) (١(اعــتمد الاق  The Travaux Préparatoires of the Internationalانظــر الوث

Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading of 

25 August 25, 1924, the Hague Rules and of the Protocols of 23 February 1968 and 21 

December 1979, the Hague-Visby Rules, CMI, 1997, pp. 714-741.( 

 مؤتمـر فيسـبي كـان هـو مـا إذا كـان ينبغي أن يوسع                 وممـا يجـدر ذكـره أن الاختـيار في          -٧
يشـمل الـنقل المـتجه إلى الخـارج والعقـود التي يحكمها قانون الدولة           ) ١: (نطـاق التغطـية لكـي     

ــتعاقدة  ــتعاقدة والــذي تشــمله قواعــد لاهــاي      (الم ــة م إضــافة إلى ســند الشــحن الصــادر في دول
ولم يكن ثمة   . داخل والمتجه إلى الخارج   ليشـمل كـلا مـن الـنقل المـتجه إلى ال           ) ٢(، أو   )بـالفعـل 

أحـد يـرمي إلى أن تنطـبق الاتفاقية على نقل من هذا القبيل من دولة غير متعاقدة إلى دولة غير                     
 .من المشروع الحالي) ج) (١ (٨متعاقدة، حسبما ذكرته الوفود التي أيدت المادة 

ة يكون دوما مستصوبا    وقـد يحـتج أحدهـم بـأن التطبيق الأوسع نطاقا لمشروع الاتفاقي             -٨
ولا يكون  . ولـيس ثمـة سـبب لمعارضـة زيـادة توسـيع النطاق مهما يكن المقصود بتعديل فيسبي                 

ولكن للأسف  . ذلـك صحيحا إلا إذا لم يكن لذلك التوسيع تأثير مضاد، وفي هذه الحالة فقط              
 .فسيؤدي التوسيع إلى صعوبات لا ضرورة لها
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  )ج ()١ (٨صعوبات مختلفة تنجم عن المادة  
وتشمل ). ج) (١ (٨أعـرب عدد من الوفود عن شواغل يثيرها لديهم مشروع المادة             -٩

 :تلك الشواغل ما يلي

من ) ج (١٠أولا، ينـبغي ملاحظـة أنـه لا يوجـد فهم مشترك لطبيعة القاعدة                )١( 
ففــي بعــض الولايــات القضــائية، يفهــم الحكــم عــلى أنــه يتــيح . فيســبي-قواعــد لاهــاي

وفي ولايات قضائية   . نونـية تمكِّـن مـن تطبـيق الاتفاقـية بقـوة القـانون             اختـيار قـاعدة قا    
الــذي يشــير " الإدمــاج الموضــوعي"أخــرى، يــرى أن الحكــم لا يؤكــد ســوى ممارســة  

ــيام أطــراف العقــد طوعــا بإدمــاج أحكــام الاتفاقــية في العقــد        إلى ويعــرف باســم  (ق
ل بمســائل مــثل مــا إذا وكــثيرا مــا تــناقش طبــيعة الحكــم فــيما يتصــ"). الشــرط الأعــلى"

ــية         ــيار القواعــد القانون ــنظر عــن اخت ــية تنطــبق انطــباقا مباشــرا بغــض ال كانــت الاتفاق
وسـيجري الاحـتفاظ بالـنقاش نفسـه لدى الاحتفاظ بمشروع المادة            . بالمحكمـة  الخاصـة 

 ).ج) (١ (٨

فيسبي، يتضمن مشروع الاتفاقية    -وإضـافة إلى ذلـك، وخلافـا لقواعـد لاهاي          )٢( 
ين المــتعلقين بالولايــة القضــائية والتحكــيم أحكامــا عديــدة تصــنف باعتــبارها في الفصــل

وتنطـبق تلـك الأحكـام أيضـا عـندما يـتفق الطـرفان عـلى أن مشروع            . قواعـد إجرائـية   
ويعـد ذلك  ). ج) (١ (٨الاتفاقـية هـو الـذي يحكـم العقـد إذا احـتفظ بمشـروع المـادة                 

المــيا والــتي مؤداهــا أن المســائل الإجرائــية خــروجا غريــبا تمامــا عــلى القــاعدة المقــبولة ع 
 .يحكمها قانون المحكمة

وسيضــيف تطبــيق مشــروع الاتفاقــية عــلى الطــرف المــنفذ الــبحري تعقــيدات    )٣( 
التزم بالنقل من دولة غير     ) وهـو نـاقل غـير مشغل للسفن       (فلنفـترض أن نـاقلا      . أخـرى 

قــد نقــل )  نــاقل بحــريوهــو(مــتعاقدة إلى دولــة غــير مــتعاقدة وأن طــرفا مــنفذا بحــريا   
ولنفترض كذلك أن الناقل والشاحن قد اتفقا على      . البضـائع بـالفعل عـن طريق البحر       

أن مشـروع الاتفاقـية هـذا، أو قـانون أي دولـة يضـعه موضـع التنفيذ، هو الذي يحكم           
، ينطـبق عـندئذ مشـروع الاتفاقية في         )ج) (١ (٨فـإذا احـتفظ بمشـروع المـادة         . العقـد 

.  أعـلاه ويكـون الطـرف المـنفذ البحري مشمولا بمشروع الاتفاقية            الافـتراض المذكـور   
وهـي نتـيجة مثيرة للتساؤل حيث يكون الطرف المنفذ البحري الذي اضطلع بواجباته         
خـلال رحلـة بـين دولـتين غـير متعاقدتين خاضعا لقواعد مشروع الاتفاقية بما في ذلك                  
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لك رد أن الناقل قد وافق      الإجـراءات القضـائية المباشرة من قبل متعهدي الشحن وذ         
 .على تطبيق مشروع الاتفاقية

سـيتيح للطـرفين فرصة     ) ج) (١ (٨وأخـيرا، لوحـظ أيضـا أن مشـروع المـادة             )٤( 
للتنصـل مـن التنظـيم الإلـزامي أو حـتى الـنظام العـام للدولـة المتعاقدة عندما يختاران أن                     

ــك خاضــعة        ــا لذل ــود تكــون خلاف ــية عــلى عق ــدول  يطــبقا مشــروع الاتفاق ــانون ال لق
فيسبي قد أثارت في بعض     -من قواعد لاهاي  ) ج (١٠كمـا ذكـر أن المـادة        . المـتعاقدة 

الـبلدان صـعوبات عـلى الصـعيد الدسـتوري، رغـم أن ذلـك لا يعـد شـاغلا محددا لهذا            
 ).٦١، الفقرة A/CN.9/576انظر الوثيقة (الوفد 

هولة على أن مشـروع المـادة    وفــي ضـوء الصـعوبات المبيـنة أعلاه، لا يمكن التأكيد بس             -١٠
وتتيح المـادة . مستصـوب لا لسـبب إلا لأنه يوسع نطاق انطباق مشروع الاتفاقية      ) ج) (١ (٨
مـن المشـروع الحـالي بالفعل نطاق انطباق جغرافي واسع بقدر كاف مقارنة              ) ب(و) أ) (١ (٨

 .فيسبي، وليس ثمة ضرورة لزيادة توسيعه-بقواعد لاهاي
  

 خاتمة

ـادا إلــى الأسـبــاب المبيـنــة أعــلاه، يقـتــرح هــذا الوفــد حــذف مشــروع المــادة               اسـتن ـ -١١
 ).ج( )١( ٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــ


